كان كلامنا المتقدم في مفهوم الوصف وهل أن الوصف له مفهوم أم لا؟
قلنا: إن الأصوليين بحثهم فيه اضطراب في نقاط متعددة:

الأولى: هل البحث في ثبوت مفهوم للوصف يختص بالوصف مع وجود الموصوف، أو يعم الأمرين، مع وجوده وعدمه؟

هذه النقطة لم يحرر النزاع فيها كما ينبغي، فنجد أن أدلة بعضهم تشمل القسمين، بينما أدلة البعض الآخر تختص بالوصف المعتمد على الموصوف، أي مع ذكر الموصوف.

النقطة الثانية: أن الكلام في مفهوم الوصف يختص فقط بصنف ذلك الموصوف ولا يعم الأصناف الأخرى كما ذهب إلى ذلك بعض الشوافع، قائلين: إذا قلنا في الغنم السائمة زكاة، ثبت عدم وجوب الزكاة في الإبل المعلوفة.

فإن انتفاء الوصف يلزم منه انتفاء الحكم بناءً على ثبوت المفهوم للوصف، ولكن ليس انتفاء الحكم عن الإبل، وإنما عن الصنف الموصوف وهو الغنم السائمة، فلو كانت الغنم معلوفة لم تجب فيها الزكاة.

بعد ذلك قلنا: بناءً على تعميم محل النزاع في ثبوت المفهوم للوصف، فسوف يشمل الوصف الضمني، مثل قوله (صلى الله عليه وآله):"لئن يمتلئ بطن الرجل قيحاً خيراً من أن يمتلئ شعراً"، وقلنا: إن هذا وصف بالضمن، لأن الامتلاء هنا تعبير كنائي عن كثرة الشرب، ومعنى ذلك أن الشارع المقل أو الرواي للشعر بشكل قليل غير مذموم، ولا بأس بذلك، والمذموم هو الشاعر المكثر، أو الراوي المكثر.

ثم قال الماتن (يحفظه الله): بعض استدلالات الأصوليين على ثبوت المفهوم للوصف، فيها من العموم ما يشمل الظرف والجار والمجرور والحال والتمييز، وما إلى ذلك، بمعنى أن كل قيد من القيود له دخل في ذلك الموضوع انتفاؤه يوجب انتفاء الحكم.

ثم أوردنا فذلكة وخاتمة، وخلاصة الفذلكة: أن القول بوجود مفهوم للوصف ناشئ من أن ذكر القيد لابد أن يكون هذا القيد غير توضيحي، بل احترازي، فلا يمكن أن يكون ذكر القيد للإيضاح فحسب، فذكر القيد لابد أن يكون للاحتراز، وشرحنا في هذه النقطة بالذات التي أسميناها فذلكة بأن من ذهب من الأصوليين إلى إثبات المفهوم على أساس هذه الحيثية كلامه مردود، لأن قاعدة احترازية القيود تختلف عن بحث المفاهيم، فبحث المفاهيم في واد، واحترازية القيود في واد آخر، وذلك أن قاعدة احترازية القيود مدارها على ثبوت الحكم عند ثبوت القيد، لكن لا تتعرض إلى الانتفاء عند الانتفاء، بينما مبحث المفاهيم المدار فيه على القول بالانتفاء للحكم عند انتفاء ذلك الوصف أو القيد، بينهما فارق واسع، فلا يمكن القول بثبوت المفهوم على أساس أن القيد هو احترازي، بينما ثبوت المفهوم لابد أن يكون الانتفاء عند الانتفاء، يلزم منه انتفاء السنخ والطبيعي للحكم.
والخلاصة: أن ذكر القيد أو الوصف وإن كان يلزم منه ثبوت الحكم، لكن لايدلل على الانتفاء عند الانتفاء.

 ثم أوردنا تذنيب خلاصته أن بعض القيود يؤتى بها أيضاً ليس للاحتراز، وإنما لكون الإتيان بذلك القيد هو الأعم الأغلب كذكر الربائب اللائي في الحجور، أو للتنبيه على نكتة ما.

كان هذا هو خلاصة موجزة لما تقدم.

وكلامنا في هذا اليوم في ذكر الأدلة التي دلل بها على مفهوم الوصف:

الدليل الأول الذي قيل بأن الوصف له مفهوم على ضوئه: وهذا الدليل عرفي، بمعنى أنك لو نظرت إلى محادثات العرف لاكتشفت دلالة هذا الدليل المذكور، والدليل العرفي هو: أنه لو لم يكن للوصف مفهوم لكان ذكر الوصف اعتباطاً وعبثاً، لا فائدة له، فصوناً للكلام المذكور فيه الوصف عن العبثية واللغوية يلزمنا أن نقول بثبوت المفهوم للوصف، إذا الوصف يكون له مفهوم لئلا يكون ذكره كعدمه، لئلا يكون ذكره لغواً وعبثاً.

الماتن أولاً له تعليق ثم مناقشة للدليل:

أما التعليق، فيقول: هذا الدليل كما يظهر من نظرنا الأولي له، هذا الدليل يختص بالوصف المعتمد على الموصوف فلا يعم القسمين كما هو واضح، لأن الوصف غير المعتمد على الموصوف، مثل إذا قلت: أكرم المجتهد أو العالم، فحتماً ذكره فيه فائدة، أما لو قلت: أكرم طالب العلم المجتهد، وكنت أريد من قولي وجوب إكرام أي طالب علم، فسوف يصبح ذكر المجتهد بلا قيمة، ليس له فائدة، لغو، كما هو واضح، لكن إذا ذكرت المجتهد وحده دون اعتماد على الموصوف، فقلت: أكرم المجتهد، فهذا حتماً له فائدة، لأنني أريد به ترتيب الحكم على هذا الموضوع بخصوصه، فإذاً التعليق الأول للماتن هو أن كلام المستدل ليس بعام، أي يثبت وجود المفهوم للوصف، أعم من كون الوصف معتمداً على الموصوف أو مجرداً عنه، بل هذ الكلام يختص فقط بالمعتمد على الموصوف، هذا التعليق الأول للماتن.

الكلام الثاني للماتن، يقول: هذا الاستدلال بأن الوصف لابد أن يكون له مفهوم، وإلا لكان ذكره اعتباطاً وعبثاً، هذا يختص أيضاً بصنف ذلك الموصوف، مثالنا المتقدم: إذا قلنا: في الغنم السائمة زكاة، فواضح أن السائمة هو وصف للغنم، ولكن يا ترى لو قلنا الغنم غير السائمة لا زكاة فيها، أو لو كانت تجب الزكاة في الغنم السائمة وفي غيرها كان وصف الغنم بالسوم لا قيمة له، ذكر السوم لهواً وعبثاً، لكن من الواضح لو وجب الزكاة في الإبل سواءً كانت سائمة أو غير سائمة، لا دخل لنا بالإبل، لأن مصب كلامنا في الغنم، فكلامنا يختص فقط وحسب بالصنف المذكور، وهو الغنم، ولا يشمل الإبل وبقية الحيوانات الأخرى، وإن كان يجب فيها الزكاة بغض النظر عن كونها سائمة أو غير سائمة، بمعنى أن ذكر الوصف للصنف، لو كان يجب في الموصوف الزكاة، أعم من وجود الوصف مع عدمه، لكان ذكر الوصف لغواً، ولكن لو كان يجب في غيره الزكاة، حتى مع عدم تحقق الوصف، هذا لا يقال لنا إن ذكر الوصف لغواً، لأنه لا شأن للوصف بغير الصنف الذي وصفناه به أي بذلك الوصف، فهذه النقطة لتكن على علم لنا وذكرى لدينا.
أما المناقشة للاستدلال: 

فيقول الماتن: من قال لكم أن دفع اللغوية عن ذكر الوصف يتوقف على وجود  المفهو للوصوف، فيمكن أن ندفع اللغوية مع كون الوصف لا مفهوم له، يقول الماتن سوف آتيك بمجموعة من الأمثلة، وكل مثال منها يتبين فيه أن ذكر الوصف جاء لفائدة مع عدم كونه موجباً للانتفاء عند الانتفاء، الآن لو قلت لك: أكرم طالب العلم المجد، فانا أقصد أن المشتغل بالتحصيل والدائب في الجد يستحق التكريم أو يستحق الإكرام، لكن ليس معنى كلامي أن طالب العلم التقي لا يستحق الإكرام، أو أن طالب العلم المتفاني في خدمة الشريعة باعتبار تبليغه وجده في هذا الأمر لا يستحق الإكرام، قصدي هو أن المجد يستحق التكريم، أي الثبوت عند الثبوت، وهذا لا فائدة  ولا يلزم مثلاً انتفاء وجوب الإكرام عن طالب العلم بلحاظ ثوت جهات أخرى يستحق على ضوئها أن يكرم، فإنه أهل أن يكرم.

هذا مورد من الموارد، فنحن رأينا في هذا المورد أننا ذكرنا الوصف ورتبنا عليه فائدة لأجل كون الموصوف مستحقاً للإكرام بهذه الحيثية، ولكننا لم ندلل بذكر الحيثية على الانتفاء عند الانتفاء، إذ قد يستحق الإكرام من ناحية أخرى.

المثال الثاني: إذا قلت لك: أكرم طلبة العلم المؤملين، أي ناس تأمل فيه، فالآن تحصيله غير جيد، واستقامته غير جيدة، ولكن تأمل فيه خيراً، فتقول في المستقل إن شاء الله سيكون جيداً وصالحاً ويجد في دروسه ويحصل، فالمؤملون هم المؤملون لخدمة الشريعة في المستقبل، فذكري لهذا الوصف وهو المؤمل إنما هو لأجل هدف وحصول غاية، وهو أن الطرف المقابل يتوهم أن وجوب الإكرام فقط وفحسب لمن تمتع بوجود القابلية كالجد والتقوى والإيمان والتفاني في خدمة الشريعة فيتوهم أن هذا هو الذي سوف يكون جيداً في المستقبل، فهذا لا يستحق الإكرام، فأنا أنصص على وجوب إكرامه بلحاظ أنه دفعاً للدخل الموجود في ذهن المخاطب، هذا مثال رقم اثنين.
مثال رقم ثلاثة: أقول: أكرم طلبة العلم الشعراء، فذكري لهذا الوصف وهو كون بعض طلبة العلم عنده ملكة الشعر أو الخطباء عنده ملكة الخطابة، أو الكتاب عنده ملكة الكتابة، كل هذه الأوصاف التي أذكرها، طالب علم وعنده وصف من الأوصاف، أريد أن أبين أن الملاك لإكرامه لابد أن يتوافر فيه شيئان، بمعنى أن يكون طالب علم وشيئاً ثاني، بمعنى طالب علم وشاعر، أو طالب علم وكاتب أو طالب علم وخطيب، فليس قصدي أن الإكرام ينتفي بانتفاء الوصف، أي الانتفاء عند الانتفاء، بل قصدي أن أنصص به على أنه لا إكرام لطالب العلم إلا أن يتوافر فيه شيئان، الأول أن يكون طالب علم، والثاني أن يكون عنده قلم، أو خطابة، أو موهبة الشعر، وملكة الشعر عنده، المهم أن قصدي هو أن طلب العلم وحده لايكفي لإكرامه، بل لابد من ضم ضميمة، ودون هذه الضميمة لا وجوب لإكرامه، والسؤال التالي: يا ترى هل أن ذكري للوصف في هذه الموارد (أكرم طالب العلم الشاعر أو الكاتب أو الخطيب أو المؤلف) هل أن ذكر الوصف في هذه الموارد مع أنه لايدلل على الانتفاء عند الانتفاء، لأنه يمكن يجب إكرامه مع أنه ليس بكاتب، بل لأنه شاعر، ويجب إكرامه مع كونه ليس بمؤلف، لأنه خطيب، فلا توجد دلالة على الانتفاء عند الانتفاء، لكن ذكر الوصف هنا له فائدة أو لغو؟ له فائدة، فيقول الماتن: إذاً الدليل القائل بأنه لولا كون الوصف دالاً على المفهوم لكان لا فائدة له، ولكان لغواً، يقول: هذا مخدوش كما لاحظنا في أمثلة متعددة، هو أتى بهذه الأمثلة التي ذكرتها، يقول المثال الأول: أن يكون ذكر الوصف كدفع دخل عند السامع الذي يقول إن هذا لا يستحق التكريم، لكنك تنصص على وجوب إكرامه، أو الثاني: لذكر أن الميزان في وجوب الإكرام تحقق خصلتين وبيان أمرين.

ولذلك يقول الماتن: والمذكور في كلماتهم وجوه للدلالة على ثبوت المفهوم للوصف: 

الأول: دعوى لزوم اللغوية بدون المفهوم، إذ لو كان الحكم يعم حال فقد القيد لم يكن لتكلف ذكر القيد فائدة، فليس فيه فائدة.

يقول: هذا الدليل أولاً لو تم فلا يختص بالوصف كما رأينا بل يعم الجار والمجرور، ويعم الظرف (شبه الجملة)، وكل قيد من القيود، إن قلنا: إن انتفاء ذكر القيد لابد أن يكون لفائدة، ولو كان ذكره كعدمه، ففائدته ثبوت المفهوم فلو لم يكن له فائدة لكان ذكره كعدمه، أي لغو.

نعم قد يختص بالوصف، فهذا الاستدلال خاص بالوصف المعتمد على الموصوف ونحوه من القيود الزائدة على الموضوع، حيث قد تتجه دعوى لغوية تكلف ذكرها زائداً على ذكر الموضوع، لأنها ليس لها مفهوم فلا فائدة لها.

قال: على ذكر الموضوع لو كان الحكم ثابتاً للموضوع مطلقاً، أي بغض النظر عن وجود الوصف، ولو مع فقد هذه الأوصاف، أما الوصف غير المعتمد فلا وجه للقول بوجود لغوية فيه، لأن ذكره هو وحده إنما يترتب الحكم عليه وليحمل عليه.
فلا وجه للغوية جعله موضوعاً لمجرد عموم الحكم لغيره، لأن بيان ثبوت الحكم في مورده كافٍ في الفائدة الرافعة للغوية، فلما أقول: أكرم المجتهد، فقد جعلت المجتهد موضوعاً، صحيح لم أقل طالب العلم المجتهد، ولكن أنا لم أرتب وجوب الإكرام على لا شيء، بل على المجتهد.
وإلا لزم البناء على حجية مفهوم اللقب لأجل هذه الحجة، ومفهوم اللقب مثل الوصف غير المعتمد على الموضوع، الذي هو نفسه موضوع، عندما أقول: أكرم الرجل.

ولم يعرف منهم الاستدلال على مفهوم اللقب بهذا، بأن يقولوا: لو لم يكن لذكر الرجل فائدة في المثال لكان لغواً، فهو واضح أن يوجد ذكره، لأنه موضوع يترتب عليه الحكم، وليس هو كالمعتمد الذي يكفي الإطلاق في بيان ثبوت الحكم في مورده، أما لما أقول: أكرم طالب العلم المجتهد، فهذا حتماً إنما قيدته بالمجتهد لأني لا أريد كل طالب علم يكرم، بل خصوص المجتهد.

كما أن المفهوم اللازم من الاستدلال المزبور هو كون انتفاء القيد موجباً لانتفاء الحكم عن بقية أفراد الموضوع وأحواله، أي الصنف المذكور ولا يعم الأصناف الأخرى كما هو واضح، لكفايته في رفع اللغوية المدعاة، وإن لم يرتفع الحكم عن موضوع آخر حال فقد القيد، وهذا يقول بين وواضح، لأنه لما أقول: في الغنم السائمة زكاة، وكانت الإبل معلوفة غير سائمة، ولكن قلنا بوجوب الزكاة فيها، فهذا ليس له دخل في محل كلامنا، لأنه صنف آخر، فلم نصفه بالسوم، والذي وصفناه بالسوم إنما هو الغنم.

كما لعله ظاهر، وكيف كان، فمن الظاهر أن توقف رفع اللغوية عن المفهوم غير مطردة، يعني صحيح وجود المفهوم يرفع اللغوية، ولكننا لا نقدر فقط أن نقول إن رفع اللغوية لا يتأتى إلا بالمفهوم، فيمكن أن نرفع اللغوية بالإمثلة التي ذكرناها.

يقول: ليكون المفهوم مقتضى الظهور النوعي الذي لا يخرج عنه إلا بالقرينة، نعم لو كان يوجد ظهور، ولكن ليس هناك فائدة تشكل ظهوراً نوعياً للوصف المعتمد على الموصوف إلا بالمفهوم، كان هذا الكلام كلام جيد والدليل دليل جيد، لكن لا يوجد هذا الكلام.

بل قد يكون ذكره لدفع توهم عدم ثبوت الحكم في مورده، لكونه من أفراد المطلق الخفية، مثل قولنا: الطلبة المؤمل، مع أنه الآن ليس عنده جدّ، ولكن يُتأمل منه أن يكون مجداً في مستقبل أمره.

أو لكونه مورد اهتمام الحاكم لأولويته بالملاك، كما لو كنت أعرف أن كل الطلبة يستحقون التكريم لقواهم ولإيمانهم ولجدهم ولتبليغهم، ولكن عندي واحد كما يقولون كتلة من النشاط وشعلة من الحركة، فأنا أذكر هذا بالخصوص، وأقول: أكرم طالب العلم الحابس نفسه على مرضاة الله، وأنا أعرف أن من أسميه الحابس هم الثلة القليلة من الناس، أي هؤلاء الذين خصصوا أنفسهم لخدمة الشريعة، فهؤلاء دون غيرهم أريد التنصيص عليهم والاهتمام بهم، أي مورد اهتمام لمن يريد أن يرتب الحكم، فذكره لهم ليس لأجل المفهوم، لأنه الحكم يثبت لهم ولغيرهم، ولكن خصهم بالذكر لعناية يستحقونها، ولمزيد اهتمام يريد أن يرعاهم به.

أو لكونه مورداً للابتلاء، فعندما أقول: أكرم طلاب العلم الخطباء، لأنه جاء محرم وأنا أحتاج لهم، فهذا مورد ابتلاء بالنسبة لي، فأنا أريد تكريم كل طلبة العلم، ولكن الخطباء هم مورد اهتمامي، لأنهم هم الذين سوف يقرأون ويبلغون المسائل الشرعية في مجالس الحسين (عليه السلام)، فهذه الأوصاف التي ذكرناها يكون فيها ذكر طالب العلم مطلقاً، لكن نأتي بوصف له، إما الخطيب أو الشاعر أو الأديب أو الكاتب أو المؤلف، ويترتب عليه فائدة، فالفائدة لا تنحصر بالانتفاء عند الانتفاء حتى يكون لذكر الوصف لو لم يكن له مفهوم لكان لغواً.

مضافاً إلى الوجه الذي ذكرناه، فأنا آتي بالوصف لأبين أن طالب العلم إذا مجرد فقط هذا العنوان وهو كونه طالب علم، فهذا لا يكرم، فالإكرام له يكون عندما يكون طلب علم مع شيء ثاني، بضميمة وصف.
مضافاً إلى أنه يكفي في رفع اللغوية دخل القيد في الحكم بنحو لا يثبت لفاقده مطلقاً، ولا يتوقف على عموم انتفائه بانتفائه، فهنا ذكرنا الوصف، لكن لنبين أن الملاك للإكرام هو وجود حيثيتين: كونه طالب علم، وكونه خطيباً.

بحيث لايخلفه قيد آخر متمم لموضوع الحكم بدلاً عنه، فإذا قيل: أكرم الرجل العالم، لا يعتبر في رفع لغوية ذكر الوصف توقف وجوب الإكرام عليه وانحصاره بمورده، لأنه يمكن أن يكرم الرجل لكونه عالماً، ويكرم لكونه باراً لوالديه، ويكرم لكونه كريماً أيضاً، (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان)، فالذي يكرمه أنا أكرمه وأحترمه، كما هو مدعى القائل بالمفهوم، بل يكفي في رفعها أي رفع اللغوية عدم وجوب إكرام مطلق الرجل، كما لاحظنا، لابد رجل مع شيء ثاني، فمع كونه رجلاً لكنه عالم أو كريم أو بار بوالديه، بحيث لا دخل للعلم فيه أصلاً، حتى نقول انتفاء عند الانتفاء بسبب دلالة الوصف على الموضوع.

حيث يكون فائدة ذكر الوصف حينئذٍ بيان دخله في تمامية موضوع وجوب الإكرام، وإن لم تنحصر به، فوجوب الإكرام لاينحصر بالعلم، لأنه كما رأينا البار بوالديه أيضاً يكرم، والكريم أيضاً يكرم، بل يشاركه في هذه الخاصية غيره، فإذا كان فقيراً، فالله يحب الناس الذين يكرمون الفقراء، أو متدين، الله يحب الذي يقدر عباده الصالحين، أو عنده أخلاق حسنه، ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة كما قال (صلى الله عليه وآله الطاهرين)، فإذا نحن نكرمه لوجود خصائص أخرى، فلا نقول إن ذهاب العلم معناه ذهاب وجوب إكرامه حتى يكون دالاً على الانتفاء عند الانتفاء!لا، بل لكون العلم مع الموصوف كلاهما يترتب عليهما وجوب الإكرام، لكن لو انضم غير العلم أيضاً ترتب عليه وجوب الإكرام كما ذكرنا.
الدليل الثاني: أصبح من الوضوح عندنا بمكان، بسبب ما ذكرناه في بحث المفهوم للجملة الشرطية عندما نقول: إن جاءك زيد فأكرمه، ألم نقل في مبحث الجملة الشرطية أن الجملة الشرطية دالة على العلية بالوضع أو الإطلاق، وأن هذه العلة علة فيها لزوم علّي انحصاري، ففيها انحصار، بحيث لا سبب لإكرام زيد إلا المجيء، فباعتبار أن ذلك البحث الآنف ذكره أصبح واضحاً لدينا وبيناً عندنا، سوف يتضح لنا البحث في هذا المقام، في الدليل الثاني الدال على وجود المفهوم للوصف.

يقول بعض الأصوليين: شاع بين الناس بحيث عم هذا الكلام وأصبح ليس فقط على ألسنة أهل الاختصاص وأهل الفن بل كل الناس يعرفونه، ألم يقل المتكلمون: ذكر الوصف مشعر بالعلية، فعندما أقول لك: أكرم العالم الفقيه، فترى عالم ذرة ثم تكرمه ولم توجد إلا هذه الوليمة، فأكرمت علماء الذرة أو الكيمياء، فأقول لك: هل إن شاء الله أكرمت كل فقيه من الفقهاء؟ تقول: لا، بل رأيت علماء آخرين ودعوتهم على مائدتك وأكلوا الطعام، فلم يبقَ للفقهاء شيء، فأقول لك: أنا قلت لك: العالم الفقيه، فقصدي أن العلة لوجوب إكرامهم ليس كونه عالماً بأي شيء، فهناك عالم بأنساب العرب أو بالكيمياء أو بالفيزياء أو بالرياضيات، وأنا أردت الفقيه، أي العلة لوجوب إكرامهم هو الفقاهة والعلم بالأحكام الشرعية، فدائماً يقولون ذكر الوصف مشعر بالعلية، فلما أقول أكرم العالم الأديب، أي الذي عنده أدب، كالشعر ورواية الشعر وما أشبه ذلك ككتابة قصة قصيرة أو طويلة، فالمهم عنده شيء من الأدب حتى يكون وجوب إكرامه لذكر الوصف، الوصف المشعر بالعلية، فعندي إشعار بالعلية.

والمراد بالإشعار بالعلية أي أن الوصف علة، والعلة يدور المعلول مدارها وجوداً وعدماً، فإذا ذكر الوصف وجب الإكرام، وإذا انتفى الوصف انتفى وجوب الإكرام، وهذا الدليل حسن وجميل، أي يثبت وجود المفهوم للوصف، لكن لو تم، بيد أنه كما سوف يأتينا عليل، أي غير تام، بالرغم من وجاهته الظاهرة لكن فيه خدشة من جهات متعددة.

بهذا نكتفي.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
